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 الأصل فيه أن يغطي كامل الضرر. -تعويض  –نزع الملكية 

من قانون نزع  20من الفصل  4-3-2إن التعويض في إطار نزع الملكية يحدد طبقا للفقرات 
صل فيه أن يغطــي كامــل الضــرر المباشــر والمــادي والمحقــق الناشــئ مباشــرة عــن نــزع ن الأة، وألملكيا

 الملكية.
 جلالــة الملــك وطبقا للقانون  ϵسم

فيــه المشــار إلى مراجعــه أعــلاه، أنــه بتــاريخ  يســتفاد مــن وʬئــق الملــف ومــن القــرار المطعــونحيــث 
ــ08/11/2010 ــدمت الدولـ ــالطاص) (ة (الملـــك الخـــا، تقـ ــاء  ة)لبـ ــدار البيضـ ــة الإداريـــة ʪلـ ــال إلى المحكمـ بمقـ

بتـاريخ  2.09.472المرسـوم رقـم  5773صـدر ʪلجريـدة الرسميـة عـدد  28/09/2009عرضت فيه: أنـه بتـاريخ 
ة اقتضـت التهيئـة الحضــرية لمنطقـة زʭتـة ببلديـة عـين حـرودة عمالــة ϵعـلان أن المنفعـة العامـ 03/09/2009
في الجـدول الملحـق بمقـرر التخلـي،  236ة القطعـة الأرضـية رقـم ملكيـ  لك نـزعبعـا لـذمدية، وأنه تقـرر تالمح

ــاري عـــدد  ــا العقـ ــاحتها  R/27694رسمهـ ــل  17192مسـ ــا لفائـــدēا مقابـ ــة نقـــل ملكيتهـ ــا، ملتمسـ ــتر مربعـ مـ
س علــى أســادرهمــا  3.438.400.00التعــويض المقــترح مــن طــرف اللجنــة الإداريــة للتقيــيم المحــدد في مبلــغ 

ــغ  ــداع  همـــادر  200.00مبلـ ــل إيـ ــب مقابـ ــتجيبا للطلـ ــدر الحكـــم مسـ ــبرة، صـ ــراء خـ للمـــتر المربـــع، وبعـــد إجـ
ــدد علـــى أســـاس  ــائي المحـ ــويض النهـ ــدة المنزوعـــة ملكيتــــه،  1000.00التعـ ــع الواحـــد لفائـ ــتر المربـ درهــــم للمـ

ئـة استأنفته الطالبة وكالة ēي ومعه الحكم التمهيدي كما -المطلوبون–ومن معه  (ع.ب)استأنفه أصليا  
فرعيـــا، فأصـــدرت محكمـــة الاســـتئناف الإداريـــة ʪلـــرʪط قرارهـــا بتأييـــد الحكـــم رقـــراق اســـتئنافا  أبي ضـــفتي

 900.00درهم على أسـاس  15.472.800.00مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ   ستأنفالم
 درهم وهو القرار المطعون فيه ʪلنقض. 

 ين للارتباط:لنقض مجتمعتفي وسيلتي ا
بشأن  16/04من القانون رقم  35بة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل الطالتعيب  حيث

ه لتحديـد قيمـة العقـارات المشـمولة بنـزع الملكيـة ونقصـان التعليـل وخـرق حقـوق التاريخ الواجب اعتمـاد
مـن  صـا أولى ʪلتطبيـقبـاره نصـا خاأعـلاه ʪعت 35الدفاع، ذلك أن الطالبـة تمسـكت بمقتضـيات الفصـل 
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من قانون نـزع الملكيـة فيمـا يخـص التـاريخ الـذي  20لذي نسخ جزئيا مقتضيات الفصل م وانص عا  أي
تعويض عن نـزع الملكيـة الـذي تمارسـه وكالـة ēيئـة ضـفتي أبي رقـراق فقيمـة العقـار لا تحـدد يحتسب فيه ال

 16/04ون رقم القان وم نشروم نشر مقرر ʪلتخلي وإنما يطبقا لقيمته يوم نشر إعلان المنفعة العامة ولا ي
ــنة  2010)، إلا أن المحكمــــة اعتمــــدت قيمــــة العقــــار خــــلال ســــنة 28/11/2005(  2005ولــــيس خــــلال ســ

ــة  ــه، فالطالبـ ــا اعتمـــدت رأســـا تقريـــر الخـــبرة رغـــم جميـــع الملاحظـــات الموجهـــة إليـ حســـب الـــنص، كمـــا أĔـ
ــا مـــن بينضـــمت مـــذكراēا عـــدة دفـــوع وجيهـــة لم تســـتطع  ــة عنهـ ــا أن المحكمـــة الإجابـ ــهـ ــي المرتكـ ز الرئيسـ

جــه اســتعمال العقــار طبقــا وو  7/81مــن القــانون رقــم  20د التعــويض عــن نــزع الملكيــة هــو الفصــل لتحديــ
لقــانون التعمــير وأدلــت بوثيقــة صــادرة عــن الوكالــة الحضــرية تثبــت ϥن العقــار يقــع في منطقــة ممنــوع فيهــا 

يما وأن الطالبـة أتـى بـه الخبـير سـالـذي  المبلـغوكان عليها تبعا لذلك تخفـيض البناء لم تعتمدها المحكمة، 
لم تبـين موجـب اسـتبعادها لهـا، فجـاء  2005ل سـنة أدلت لها بعناصر للمقارنة عـن عقـارات بيعـت خـلا

 بذلك قرارها مشوʪ بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض.
ة المنجـزة مـن الخـبر قريـر تإن المحكمـة أمـام عـدم احـترام إنه خـلاف الـوارد في الوسـيلة فـلكن حيث  

الواجبـة التطبيـق ارϦت الأمـر ϵجـراء  7/81من القـانون رقـم   20لمقتضيات الفصل  (ع.ح)  طرف الخبير  
وهـي بمـا جـاءت بـه مـن : (( أن التعـويض في إطـار نـزع  (ع.س)خـبرة عقاريـة جديـدة أسـندت للخبـير 

ل فيــه أن يغطــي  لأصــوأن ا لملكيــةمــن قــانون نــزع ا 20مــن الفصــل  4-3-2يحــدد طبقــا للفقــرات الملكيــة 
ــر والمـــادي والمحقـــق ــل الضـــرر المباشـ ــة))،  كامـ ــا راعتـــه المحكمـ ــزع الملكيـــة، وهـــو مـ الناشـــئ مباشـــرة عـــن نـ

وبخصوص قدر التعويض فإن تحديده من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى أقامـت قضـاءها 
ر المطعــون فيــه ϥخــذها بتقريــر القــرا مصــدرة لــى أســباب ســائغة لهــا أصــلها الثابــت في الملــف، والمحكمــةع

محمــولا علــى أســبابه والــذي يلفــى ʪلرجــوع إليــه أن الخبــير المــذكور أكــد أن ن قــد أخــذت بــه الخبــير تكــو 
لمحوريـــة للـــرʪط العقــار موضـــوع الطلـــب يقـــع بطريــق الولجـــة القريـــب مـــن وادي أبي رقــراق تخترقـــه الطريـــق ا

ي الصــناعي وهــي أرض تـــدرجت مــن أراضـــي مــن الحـــكورة و قريــب مــن مـــدخل الــرʪط عــبر الطريـــق المــذ 
عة لما يسمى الأوعية العقاريـة الخاصـة ʪلاحتيـاط الاسـتراتيجي قريبـة مـن مختلـف ة إلى أرض خاضفلاحي

البيــع لأراضــي مجــاورة  الخــدمات العامــة، وأن الخبــير بعــد القيــام بكافــة التحــرʮت والاطــلاع علــى عقــود
ــد القيمـــة التجاريـــة درهـــم علـــى أســـاس  18.911.200.00بلـــغ إجمـــالي قـــدره ر في مللعقـــا خلـــص إلى تحديـ

درهــم للمــتر المربــع الواحــد، وأن هــذه المحكمــة في إطــار الأثــر الناشــر للاســتئناف وبمــا لهــا مــن  1100.00
ـــذا الشــــأن، واعتبــــارا لمميــــزات العقــــار وخصوصــــي ـــا ســــلطة تقديريــــة في هـ اته وفــــق مــــا ذكــــر أعــــلاه، ورعيـ

 يكـــون التعـــويض المحكـــوم بـــه متســـما بـــبعض الغلـــو.. ممـــا يتعـــين معـــه .كور..المـــذ  20لمقتضـــيات الفصـــل 
درهــم للمــتر المربــع، وبــذلك  900.00التصــريح بتأييــده مــع تعديلــه بخفــض مبلــغ التعــويض علــى أســاس 
مــن  20يــد التعــويض تطبيقــا للفصــل تكــون المحكمــة قــد أبــرزت العناصــر والأســس الــتي اعتمــدēا في تحد

 معللا تعليلا كافيا وما ʪلوسيلتين على غير أساس. هاار ء قر فجا 7/81القانون رقم 
 الأسـبـاب لـهـذه 
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 قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر.
ات العاديـة وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة ʪلتاريخ المذكور أعلاه بقاعـة الجلسـ

رئــيس الغرفــة ʪ اعلـي ن الســيد عبــد اĐيــد ʪكبــة مـكمــة متر بمحكمـة الــنقض ʪلــرʪط، وكانـت الهيئــة الحا 
، والمصـــطفى لـــوب، ونزيهـــة مقـــررا: عبـــد الغـــني يفـــوت المستشـــارينوالســـادة  القســـم الثالـــث)( الإداريـــة

 كاتــب الضــبطري، وبمســاعدة الســيدة أمينــة الجــيرا المحاميــة العامــةالحــراق والحســين أنــدجار ، وبمحضــر 
 بناصر معزوز.


